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 الملخص: 

المـا المشرئـ الجزائـرب فـنن لبـد مـن  يعتبر عقد الشراكة العمومة الخاصة مـن العقـود الـ  ت يت ـرق ا 

بين الق ـاعين العـام  الشراكةبين الق اعين العام و الخاص وتوضيح كيفية العمل بعقود  الشراكةتعرف على مفهوم 

برامهاو الخاص باعتبارها عقود حديثة من خلال تبيين كيفية  لى تبيين أ هم  ال جراءاتو  ا  المتبعة في ذلك وصول ا 

ل  الشراـكةباعتبار أ ن عقـود  الجزائربالآثار القانونية ال  يرتبها هذا النوئ من العقود خاصة من منظور التشريع 

طار قانوني خاص ينظم   .الجزائرها في يوجد ا 

لى أ ن هذا النوئ من العقود يجسد من خلال  تحديـد الوسـا ل الـ  ت ـمن رقابـة والداف الىو  عـلى ونخلص ا 

قامـة علاقـة ، و تحديـد المـدا القانونيـة قلعقـد مع وجوب المشروئ من قبل الق ائ الخاص، مراحلتنفيذ مختلف  ا 

 .عقدية متوازنة وثقة متباد  بين ال رفين

طار الشراكة، مفهوم فتاحية:الكلمات الم   .القانونية الآثار الشراكة، عقود والخاص، العام الق اعين قانوني، ا 

Abstract: 

The public-private partnership contract is considered one of the 

contracts that the Algerian legislator did not address. It was necessary to 

learn about the concept of partnership between the public and private sectors 

and to clarify how to work with partnership contracts between the public 

and private sectors as they are modern contracts . 

                                                           


 المؤلف المرسل  
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 مقدمة:

و أ صـبح متـداول كل ـب كبـ  عـلى  حـديثا،اكة بـين الق ـائ العـام و الخـاص مفهومـا عقـد الشر ـ يعتبر

ة عبارا عن تعاون بين المؤسسات أ و المنظمات لمدا معينة تهـدف كاالمس توى المحلي و الىولي،  باعتبار أ ن الشر 

،  كما هي أ ليـ   متاحـة لتحقيـل ال هـداف  اكةالشر  زا لى وضع كل ال مننيات المالية و ال دارية و التنظيمية ل نجا

حـدى المؤسسـات قلـبلد. وعقـود الشراـكة الاقتصادية و الاجتماعيـة  داريـة تعهـد بهوجبهـا الىو  أ و ا  هي عقـود ا 

نجـاز  أ و ترتيبـات ااوويـل،  مهمـة  الاسـترراتالعمومية ا لى طرف أ خر لفترا محددا تكون عـلى أ سـام مـدى ا 

اللازمـة قلددمـة العموميـة عـن طريـل بنـاء و تحويـل  التجهـااتو ال شغال و  راتالاسترشاملة تربط بوويل 

ت  جزائـربأ كبر م ب هو عدم وجود نظـام قـانوني لكن  ،ف لا عن صيانتها و ت غيلها تالتجهااال شغال و 

نما  برام هذا  ا لى ضوابط كلاس يكية في يلجأ  المشرئ   لزاليس تحدث مثل هذه العقود كفئة قانونية مس تقلة و ا  ا 

ل المرافـالق ائ الخاص في تسـ ي   ل لداك الف اء الوحيد العقود الكلاس يكية، وهو ما يجعل   النوئ من العقود

ن اء الم اريع ال خمة يؤثر على الشركاء العمـوميين والخـواص مـن هـذا المن لـل ن ـر   د، وهذا ما قالعامة و ا 

ــأ ث  ضــوابط ابــرام عقــود الشرـاـكة العموميــة الخاصــة ىمــا مــدال شــنلية ال تيــة :  عــلى الشرـكاء العمــوميين  ت

 :الفرضيات  تبرز العديد منل شنلية  على ضوء هذه، والخواص؟

 ان المشرئ يعود الشروط وال جراءات الكلاس يكية في ابرام عقود الشراكة. -

 من المرافل العموميةيركز على مركز ال دارا في جميع العقود ال  تت  الجزائربالمشرئ  -

 عقود الشراكة بالمفهوم الكلاس يكي ل تخدم في الغالب الشركاء الخواص -

 يبقى المشرئ يبحث عن ضوابط ت جع المستثمرين الخواص على ابرام عقود الشراكة  -

 بعد اس تعراض أ هم الفرضيات تبرز من خلالها  أ هداف  البحث : 

 توفرها في الشركاءالبحث في الشروط ابرام عقد الشراكة ومدى  -

 البحث في ال جراءات المعودا في ابرام ومدى سهواتها او تعقيدها  -

لى معرفة حقوق والتزامات الشركاء في عقود الشراكة العمومية  -  نهدف كذلك من هذه الىراسة ا 

 وأ خ  معرفة مدى ملائمة هذه ال وابط قلشركاء العموميين والخواص . -
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لموضوئ اعود المنهج الوصفي والتحليلي على ضوء المراجع والنصوص الـ  ذكره ولمعالجة ا على ضوء ما ثم

 تعنى بالموضوئ. هذا من خلال تقس يم ورقتنا البحثية ا لى محورين :

برام عقود الشراكة العمومية الخاصةالمحور ال ول:   ضوابط ا 

برامالآثار المترتبة عن المحور الثاني:   عقود الشراكة بين الق اعين العام والخاص ا 

برام عقود الشراكة العمومية الخاصة. 0  المحور ال ول: ضوابط ا 

لى أ ن  ل طار قانوني خاص يـنظ  تجدر ال شارا ا  ، في الجزائـر الشراـكة العموميـة الخاصـة عقـود  يوجد ا 

صـدار قـانون يـنظ الجزائريةل ن الحكومة  بـين الق ـاعين العـام و  الشراـكة  عقـود ت تبادر بعد وت تفكر بعد في ا 

الـ   الجزائـربالخاص ، ولكن بالستناد على بعض القوانين ال جنبية ال  تعتبر النص الر يسيـ قلنظـام القـانوني 

كة بين الق اعين العام و الخاص في قانون خاص و مس تقل، وكذا بعض القوانين المحلية الـ  انظمت عقود الشر 

ذا الخاصـة بهـ ال جـراءاتيمكـن أ ن نسـ تدلص الشروـط و  الشراكةعاقدية المت ابهة لعقود تنظ  بعض الصيغ الت

   في هذا المحور. النوئ من العقود وهو ما ستناوله

برام عقد من صيغة عقود الشراكة -  :الشروط اللازمة ل 

بـرامعلى الشروـط اللازمـة  الجزائربت ينص المشرئ  بـدليل عـدم  ، الشراـكةعقـد مـن صـيغة عقـود  ل 

براملينص على الشروط اللازمة توفرها  الشراكةوجود نظام قانوني خاص ينظ  عقود  هذا العقـد، لكـن عقـد  ل 

كغ ه من العقود ال  تبرمها ال دارا العامة يجب أ ن يتوفر على مجموعة من الشروط حتى يكون مشروـعا  الشراكة

بـراز أ هم الشراكة، موحتى يمكن القول أ ننا أ مام عقد من عقود  الشروـط المتعلقـة بصـيغة ن هذا المن لل نحـاول ا 

 .بين الق اعين العام و الخاص الشراكةعقد 

 بين الق اعين العام و الخاص الشراكةالشروط المتعلقة بصيغة عقد  -

يجب أ ن يت ـمن العقـد لدطـا يتعلـل بهـدا العقـد ،ففـي مختلـف تشريـعات دول العـات خاصـة التشريـع 

لى  1 ما بين  تتراو  الشراكةالفرنسي و التشريع المصرب مدا عقد  : س نة ك قصىـ تقـدير، ويمكـن أ ن تتجـاوز 5ا 

يمكـن  الجزائـرفي أ مـا ، ذلك في بعض الحالت الخاصة ال  تت لب الحصول على موافقة بعض الهيئات الوصـية 

أ و المجلس الوطني للاسـترر  الوزراءأ و مجلس  الشراكةأ ن تكون هذه الهيئات مثلا الوازرا المعنية بهوضوئ عقد 

ذا كان موضوئ عقـد  ذو أ هميـة بالنسـ بة للاقتصـاد الـوطني أ و الـوكا  الوطنيـة لت ـوير الاسـترر، أ و  الشراـكةا 

حدى الجماعات المحلية كالولية أ      .من خلال ذلك ال همية البالغة قلمشروئ مراعااو البلدية ،ويجب ا 

ن ـاء مح ـة  ويتعين أ ن تحدد مدا العقد على وج  الىقة في دفتر الشروط، وتختلف المدا من مشروئ لآخـر، فا 

ن اء م ار أ و البنية التحتية ل ريل السريع  ولهذا يت ح من هذا الشرط أ ن  يجـب عـلى  ،كهربا ية يختلف عن ا 
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لى ال   عداد لىفـتر الشروـط قبـل الىعـوا ا  بـرامدارا القيام با  نـ  يجـب أ ن تحـدد في هـذا الىفـاتر  ا  دارب، فا  عقـد ا 

 .في التعاقد معها لتنفيذ العقد الراغبينلدوط الم اركة ،وقواعد الانتقاء المتعاقدين مع ال دارا من بين المترشحين 

 :لدوط المتعلقة بتحديد اقتسام المخاطر   -

ن اء المشروئ العام من عقود المدا ال  تس تغرق زمنا طويلا للانتهاء منها. ولما كانت عقود الـش  يحدد ا 

اركة  تتعرض خلال مدا تنفيذ العقد لمخاطر عديدا ت يكن يتوقعها المتعاقد أ و جهة ال دارا وقت التعاقد ،فيتعـين 

مخـاطر التوقـف عـن التنفيـذ أ و تعـديل العقـد تلبيـة أ ن يتفقا جهـة ال دارا مـع المتعاقـد معهـا عـلى كيفيـة اقتسـام 

ظـروف القـوا القـاهرا أ و  لعتباراتلحاجات جديدا ت تكن معروفة لىى جهة ال دارا وقت تنفيذ المشروئ ،أ و 

 الاسـ ورارظهور مجال الت بيل لنظرية الظروف ال ار ة  فليس من مصلحة جهة ال دارا أ ن يتوقف المتعاقد من 

التنفيـذ ت بيقـا لمبـدأ  سـ  المرفـل العـام بانتظـام و  اسـ ورارتـ  الظـروف ل ن ال دارا همهـا في التنفيذ كلسبب 

ذا مـا حـدث ظـرف مـن اض راد ، وعلى ذلك فيتعين أ ن ت ع ال دارا العامة بالتفاق مع المتعاقد نظما لتعوي ـ  ا 

الخاصـة بالمرفـل العـام  جهـااتوالت ت  الظروف ويتعين أ ن يلتزم المتعاقد مـع ال دارا بالحفـاع عـلى ال ن ـاءات 

نفاق  حداث التلفيات لها مثل ال رق وال  ل يتسبب في ا   .  وال راضيالقائمة وقت التعاقد ،و ا 

 :الشروط المتعلقة بالمقابل المالي  -

ذ يجـب أ ن ل تخلـو  التعاقديـة، وعليـ   بالتزاماتهـايجب على ال دارا العامة ضبط الحقوق المالية قلمتعاقد ا 

ن  يتسلم المتعاقـد حقـوق  ن ـاء المشروـئ ومـن ثم يتعـين أ ن يحـدد العقـد نظـام الىفعـات  مجـزأ افا  وفقـا ل بيعـة ا 

عاقـد عـن از توقـف المتالمسلمة و طريقة الىفع والفا دا المس تحقة عن التـأ خ  في تسـليم الىفعـات مـع عـدم جـو 

   المرفل العام. اس ورارارما لمبدأ  التنفيذ احت

نـ  يحـل قلمتعاقـد في الم البـة بالتعـويض المـالي أ و التـوازن المـالي، يحـل  وفي حا  ا خلال ال دارا بالت ازماتهـا فا 

قلمتعاقد مع ال دارا الم البة ال دارية والق ا ية أ حيانا ب مان نـوئ مـن التـوازن بـين ال عبـاء الجديـدا الـ  أ لقيـت 

قلفوا د المالية خصوصا ال  س تعود عليـ  وقـت   تار حسابات  وتقدي يعار يعلي  عند تنفيذه العقد وبال ب الذب 

برام   قلعقد .  ا 

دارا كما أ ن  ل يمكن  نقاص من نس بة ااثمن الذب تقدم  قلشريك الخاص ل ن هذا ااثمن يدخل في  للا  أ ن تقوم بال 

ذا اتفقت ع ل ا  لى ذلك مـع الشريـك الخـاص وقبـل الحقوق المالية قلمتعاقد مع ال دارا ال  ل يمكن لها أ ن تعدلها ا 

ل بعد قبولها لمسـ توى جـودا  دارا العامة أ ل تبدأ  بتسديد مس تحقات الشريك الخاص ا  هو بذلك كما أ ن  يحل للا 

   الخدمات والمنتجات ال  يؤدها هذا الشريك.
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جراءات 0.0 برام ا   العمومية الخاصة الشراكةعقود  ا 

لى  تباع  قلوصـول ا  برام أ ب عقد خاصة العقود ال دارية تعتبر مهمة، ل نها ال ريل الواجب ا  جراءات ا  ن ا  ا 

برام العقد غالبا ما ينص عللما في القـوانين  جراءات ا  برام العقد و المعروف قانونا أ ن ا  الهدف ال ساسي الموثل في ا 

لب عقد على حدا، فلب صيغة مـن العقـود  ال برامت ال  تكون  محددا و منظمة تبين ال حنم المتعلقة بكيفيا

جراءاتهالىها  هذه النظريـة توثـل  النظريةبدوره يخ ع لهذه  الشراكةالخاصة ال  يلتزم ال رفان بتباعها، و عقد  ا 

دارا العامـة عنـد  برامهـافي طريقة المناقصة العامة أ و بهعنى أ خر طلب العروض فهـذه ال ريقـة ت ـمن لـلا  قلعقـد  ا 

 .دارب تحقيل أ هداف المصلحة العامة من جهة و مصلحتها من جهة أ خرىال  

 السابقة على التعاقد ال جراءات -

، فبعـد تحديـد المشروـئ و قبـوله  الشراـكةبنظـام  قبل التعاقد ال جراءاتتقوم ال دارا العامة بجملة من 

اانها ية قلتعاقد بالقيـام بدراسـة شـاملة لمختلـف  ال جراءاتمن طرف الهيئات المختصة ، فهيي تقدم قبل البدء في 

الجوانــب القانونيــة والاقتصــادية و الماليــة و الاجتماعيــة و الفنيــة قلمشرـوـئ ات ارد انجــازه ثم بعــد ذلك تلجــأ  الى 

ا الماليةاعتماداته بهراعااو المختصين في هذا ال أ ن ثم القيام اء است ارا رجال الفن و الخبر 
1
   

عداد الىارسات -  و الفنية:لمختلف الجوانب القانونية و المالية و الاقتصادية و الاجتماعية  ا 

خ ــائ المشروـئ موضــوئ عقـد  لىارسـة شــاملة  الشرـاـكةيجـب عــلى ال دارا العامـة يالشرـيـك العـام ي ا 

مت منة لمختلف الجوانـب مـن حيـث الناحيـة القانونيـة و الماليـة و الاقتصـادية و الاجتماعيـة و الفنيـة و التقنيـة 

الىو  و  ماانيـةانجـازه عـلى   راد،ويجب ان يكون الهدف من هده الىارسة هـو مـدى تـأ ث  هـذا المشروـئ المـ

حها الىو  قلشريك الخاص نظ  انجـازه لهـذا المشروـئ الـ  تكـون المالية اللازمة ال  تمن  الاعتماداتمدى توفر 

 مراعـااو أ ي ا تمكين الهدف من هده الىارسة في العمل على تحقيل العديـد مـن الجوانـب الموـثلة في  مجزأ ابصفة 

تلبيتهـا  الـ  ل يمكـن قـلدو  تحقيقهـا و ال فرادمدى تحقيل المشروئ لمختلف الحاجات ال  ت لبها نس بة كب ا من 

  .دون لجوئها ا لى خبرا الق ائ الخاص خاصة في المجالت ال  تت لب كفاءا و قدرا و خبرا عالية

عداد هذه الىراسـة يـع عرضـها عـلى الهيئـة أ و الجهـة العموميـة المكلفـة و المسـؤو  عـن عقـود  بعد الانتهاء من ا 

ع اء  الشراكة يئـة مـن هـذا القبيـل و بالتـالي فـا ن هـذه الىراسـة ل توجـد ه  الجزائرأ ها فلما ، و في ر لتقديم و ا 

تعرض على الجهات الوصية عـلى ذلك كالـوازرا الوصـية أ و المجلـس الـوطني للاسـترر الذب يعـد المجلـس الذب 

طار الاسترر و باعتبار عقد الش اركة من عقود الاسترر فا ن هذه الىراسـة  يدرم كافة الم اريع المنجزا في ا 

.رض علي من الممكن أ ن تع
2
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 . 12، ص  0101-0102كلية الحقوق  0جامعة الجزائر 

 . 211،  ص 0100ل كاديمي قلنشر،  القاهرا ،أ حمد حرير، النظام القانوني لعقود الشراكة بين الق اعين العام والخاص ،  دون طبعة ، المركز ا - 2
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  المس بقة : الاست ارات- -

لى است ارا جهة أ و خب   دارا العامة اقلجوء ا  جـراءات قبل الشروـئ في  ومتخصصيجوز للا  التعاقـد، ا 

مننية العمل مع  في حال ت ابق  مع رال خذ أ ره  و د ال  قامت بها ال دارا العامـة و  الىراسةس ت  و النظر في ا 

أ ب الذب تقدم  هذه الجهات غـ  ملـزم. و ر الخاصة في الجوانب المالية و القانونية و اقتصاديات عملية التعاقد و 

ذا أ لزمهــا المشرـوـئ بــذلك و يكــون ذلك في بعــض الحــالت  ل ا  ال دارا العامــة مــترددا في قبــوله أ و عــدم قبــوله ا 

لى الخاصـة و خاصــة في الم ــا ذا  الم ــاوراتريع ذات أ هميـة وطنيــة و ال دارا العامــة ملزمـة باقلجــوء ا  المســ بقة ا 

 كانت طبيعة المشروئ تت لب ذلك. 

 توفر الاعتماد المالي :- -

عقدها مـع  يجب على ال دارا التأ كد من أ ن لىها موارد مالية تمكنها من تحمل ال عباء المالية ال  يت لبها 

، و لكـن هـذا ل يعـني أ نـ  في مزاياهـاالشريك الخاص، حتى ل تتجاوز ال دارا العامة حدود التفـاق المقـدرا في 

ن ال دارا العامة تتدلى عن العقد أ و الشراكةحا  عدم توفر ال موال اللازمة قلتعاقد في نموذج  عن  أ و  تتراجع، فا 

كس، هذه العملية صحيحة بالرغم من عـدم وجـود أ و تـوفر مخصصـات أ ن عملية التعاقد غ  صالحة. بل على الع

نما  دارا العامة ل ن هذا الشرط ل يعتبر ملزما لها وا  تبائ و يمكـن الاسـ تغناء عنـ . كا جراءمالية للا  غ  ملزم بال 
1
 

جراء و  في حا  طلب الشريك الخاص نـ  قـد يـؤدب  توف  با  الاعتماد المالي و امتنعت ال دارا عـن القيـام بـ  فا 

لى الفســع في أ ب مــرحلة كان عللمــا تنفيــذه  ــا يعــود  ا لى زعزعــة الثقــة المتبــاد  بــين ال ــرفين و تعــرض العقــد ا 

ضرورب نظار ل هميت  خصوصا في العلاقة بين ال رفين يعتبر ال جراءبالسلب على ال دارا العامة و  فا ن هذا 
2
.  

 :الواردا على التعاقد ال جراءات -

ما يكتب له النجا تعد هذه المرحلة ال هم في حياا العقد، بحيث بهوجبها لى   ا  بـرامو الانتهـاء ا  العقـد أ و  ا 

لى الهـدف  مراحـليكتب له الف ل و ال علان عن عدم الجدوى وتمر ال دارا العامة بعدا خ ـوات و  قلوصـول ا 

برامال ساسي لها وهو   : في المراحلالعقد و توثل هذه  ا 

 : تعرف هذه المرحلة بهرحلة ال علان قلمناقصة مرحلة ال علان عن العرضأ . 

(l'appele à la concurrence  أ و مرحلة ال علان عن المناقصة)(L'appel d'offre)  الجزائرب، أ ما المشرئ 

المت من تنظيم الصفقات العمومية وتفوي ـات المرفـل  027 -05فقد عرف هذه المرحلة من المرسوم الر اسي رقم 

جــراءعــلى أ نـ : يتــبرم الصـفقات العموميــة وفقـا يـنص العـام ،حيــث  طلـب العــروض الذب ي ـب القاعــدا  للا 

                                                           
 . 101حمادا عبد الرازق حمادا ، المرجع السابل ، ص - 1

، حمادا عبد الـرازق حـمادا، التنظـيم القـانوني لعقـود الم ـاركة في مشروـعات البنيـة ال ساسـ ية و المرافـل العـام ، د.ط،،دار الجامعـة الجديـدا - 2

 . 101، ص 0103ال سكندرية مصر،
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العامة....ي 
1

ي ترط أ ن يجرب وفقا لمبدأ  العلانيـة أ ب عـن طريـل ال عـلان عـن العـروض بنفـة  ال جراء، وهذا 

مـن  10الوطنية أ و في المواقع ال لكترونية وهـذا مـا كرسـ ت  المـادا  الجرا دكالصحافة أ و  ال رق والوسا ل الممكنة

تنظيم الصفقات العمومية وتفوي ات المرفـل العـام 
2

كـما أ نـ  يمكـن أ ن يـع ال عـلان عـن العـروض عـلى الصـفحة 

ن ـا ها خصيصـا لهـذا الغـرض فقـط ،أ ب تن ـأ  هـذه الصـفحة الرسميـة بهـدف  ال عـلان عـن الرسمية الـ  يـع ا 

والهيئات العمومية مثل النشرا الرسميـة لصـفقات المتعامـل  ال داراتالمناقصات والعروض ال  تعلن عنها مختلف 

حــداث نشرـاـ رسميــة خاصــة بالصــفقات  221- 21العمــوا الــ    اســ تحدابا بهوجــب مرســوم رقم  المت ــمن ا 

عـلان جبـاريا فلمـذه  الشراـكةعقـود  العمومية ال  يبرمها المتعامـل العـ  وا ، حيـث ينشرـ ا  العموميـة الخاصـة ا 

ن ـاء هـذا الموقـع  النشرا الرسميـة وهـذه النشراـ هي نشراـ أ سـ بوعية تحـرر باقلغتـين العربيـة والفرنسـ ية وقـد   ا 

علاناتها ال لكتروني من أ جل الهيئات ال دارية العمومية ال  ترغب في نشر ا 
3

  . 

لى  برامويمكن في هذا ال أ ن أ ن تس تعين ال دارا العامة ال  تسعى ا  مـن تنظـيم  11بـنص المـادا  الشراكةعقود  ا 

ال  ت ـمنت العديـد مـن البيـانات الـ  يجـب أ ن يحتـوب  027-05الصفقات العمومية وتفوي ات المرفل العام 

علان طلب العروض عللما ا 
4

  . 

علان طلب العروض باقلغة العربية وبلغة ال جنبية واحدا عـلى ال قـل يجوز تحريلعل من أ برزها اقلغة  حيث   ر ا 

 الشراـكةل هميـة عقـود  امـن القـانون المـذكور أ عـلاه  وبالتـالي نظـر  10في المـادا  الجزائربوهذا ما كرس  المشرئ 

عـلان عقـد  ال طرافخاصة  وأ طرافها نـ  مـن ال وـرب أ ن يحـرر ا  و بلغتـين أ   الشراـكةذات جنسـ ية أ جنبيـة فا 

أ كثر
5

 الاعتبـاراتفي ذلك العديد مـن  مراعية، أ ما أ جل تقديم العروض فال دارا العامة حرا في تحديده وضب   

تفتح المجال لتقديم أ كبر عدد  كن من المرشحين  ا يس تلزم منها أ ن ت يل أ جال تقـديم العـروض مـن طـرف مـن 

 بالـراغبينيرغب في التعاقد، كما يمكن ل دارا العامة أ ن تصدر وثيقة ال علان العرض عـن لدوط معينـة متعلقـة 

بـراممناسـ بة  تراهـال دارا جميـع الشروـط الـ  في التعاقد ، وبالتالي فا ن دفتر الشروط وهو وثيقة تبين فلمـا ا  ل 

العقد بها فلما كل المعلومات المتعلقة بالمشروئ ومواصفات  الفنيـة والماليـة الـ  تسـ توجب أ ن تتـوفر في العـروض 

المقدمة من طرف المترشحين
6

  . 

                                                           
 الموافل ل 0230ذب الحجة عام   0، المؤرخ في  027 -05:  من المرسوم ر اسي رقم00المادا  - 1

،  00-03الذى ثم اسـتبداله بالقـانون رقم  ،50، المت من تنظيم الصفقات العموميـة و تفوي ـات المرفـل العـام ، ج ر عـدد  0105سبوبر س نة  00

أ غسـ س  0، المؤرخـة في يـوم 50عامة المتعلقة بالصفقات العموميـة، الجريـدا الرسميـة العـدد ، المحدد قلقواعد ال0103أ غس س س نة  5المؤرخ في 

 .  5، ص 0103

 ،  السالف الذكر   027 -05من المرسوم الر اسي رقم  10المادا  - 2

 .200، ص 0100المحمدية الجزائر،ط سادسة ،الجسور قلنشر والتوزيع ، تنظيم الصفقات العمومية  ، القس  ال ول ،    عمار بوضياف ، لد  - 3

 ، السالف الذكر . 112- 20من المرسوم الر اسي  رقم   11المادا  - 4

 ، السالف الذكر . 112- 20من المرسوم الر اسي  رقم  10المادا  - 5

 202عمار بوضياف ، لد  تنظيم الصفقات العمومية  ، القس  ال ول ، المرجع السابل ، ص - 6
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رف ال دارا عـن العـرض مـن طـ وتـأ   هـذه المـرحلة بعـد مـرحلة ال عـلان العروض الع ا ات: تقديمب/مرحلة 

هي وبهــا أ ن العقــود  الشراـكةبحيــث يتقـدم كل مــن يريــد التعاقـد مــع ال دارا بعروضـ  ، وبهــا أ ن العقــود  ،العامـة

ل  الشراكة نجاز المشروئ موضوئ العقد كبـ ا ومرتفعـة ل تتحملهـا ا  هي عقود مركبة  واجمالية غالبا ما تكون قيمة ا 

نجـاز المشروـئ ، دارا أ ن ت ترط كحد أ دنى لقيمـة ا  المؤسسات ذات رقم ال عمال المرتفع وبالتالي يمكن للا 
1
ولكـن  

لـ  ت راـا ال دارا يـع قبولهـا وتقسـ يمها ليست كل العروض المقدمة حتى ولو كانت تس توفي معظ  الشروـط ا

بواس ة لجنة تقس يم العروض
2

رسـال    . وانما تقبل العروض الجدية والمس توفية لنفة الشروـط ، ل نـ  قـد يـع ا 

العديد من العروض  ا يصـعب مهمـة ال دارا العامـة وبالتـالي تقـوم ال دارا واـرحلة ال وليـة بجمـع العـروض عـن 

ال دارا مناسـب  تـراه من الخ وط العري ة قلجوانب الفنية والمالية ويع قبول منهـا مـا طريل عروض تمهيدية تت

ومس توفيا قلجميع الشروط ثم تعرض لحقا على اقلجنة تقييم العروض لىارسـ تها  واختيـار أ حسـن عـرض الذب  

ليـ  ال دارا العامـة وتسـمى هـذه العمليـة بعمليـة التأ هيـل العـروض و هي تنقسـ  ا لى يحقل الهدف الذب تسـعى ا 

مرحلتين : المرحلة ال ولى تسمى بهرحلة التأ هيل المس بل يع من خلالها تصنيف العروض حسب قيمتها وحسـب 

استيعابها لشروط وقبول الجدية وال حسن منها  واستبعاد العروض ال  ل تسـ توفي قلشروـط أ و غـ  الم ابقـة 

زمـة المنصـوص عللمـا في الىفـتر الشروـط كـما أ نـ  يـع لىفتر الشروط أ و غ  المتحصـلة عـلى العلامـة الىنيـا اللا

استبعاد العروض الناقصة من الوثا ـل الم لوبـة 
3

. واـرحلة ثانيـة تقـوم ال دارا العامـة بفكـرا أ صحـاب العـروض 

جميـع المسـتندات والوثا ـل ال وـرية الـ   المقبو  بتقديم ع ا اته  اانها ية وهي توثل في عروض تحتـوب عـلى

ويحل لب مـن   رفـض ، يع دراسة العروض الفنية مرا أ خرى  دارا العامة بها فلما ملف الترح  ،وهنات لبها ال  

هذه اقلجنة عن طريل تقديم طلب ال عـن في أ جـل معـين تحـدده ال دارا ي لـب فيـ   قرارعرض  أ ن ي عن في 

قصاءه  من التقييم اانهائي قلعروض  توضيح من هذه ال خ ا على سبب ا 
4

 . 

مرحلة تقس يم العروض ات تأ   ءبعد مرحلة تقديم العروض و الع الة تقس يم العروض والحوار التنافسي: ج/مرح

ثبات صحة تسجيل العروض  واعـداد قائمـة المترشحـين  ،وترتيـب  والحوار التنافسي وتقوم هذه المرحلة بعمليات ا 

لى المت ـمنة العـروض الخاصـة بالمتر  ال ظرفـةهذه القائمة حسـب تاريخ وصـول  شحـين ودعـوا هـؤلء المترشحـين ا 

     مـن التنظـيم رقم 22اس تكمال عروضـه  التقنيـة الناقصـة تحـت طـا لة رفـض عروضـه  وهـذا مـا كرسـ ت  المـادا 

05-
5

، ثم ارحلة ثانية تقوم هذه اقلجنة بفحص هذه العروض ودراس تها وتستبعد العروض غـ  المسـ تجابة 027

قلشروط ال  وضعتها ال دارا العامة وبعـدها تختـار ال دارا أ حسـن العـروض المقدمـة مـن طـرف المترشحـين مـن 

،ثم تقـوم في المـرحلة ال خـ ا  مدى اس تجابة هذه العـروض لحتياجـات ال دارا العامـة مراعااالجوانب المالية مع 

                                                           
 210، ص 0100أ حمد حرير، النظام القانوني لعقود الشراكة بين الق اعين العام والخاص ،  دون طبعة ، المركز ال كاديمي قلنشر،  القاهرا ، - 1

، حمادا عبد الـرازق حـمادا، التنظـيم القـانوني لعقـود الم ـاركة في مشروـعات البنيـة ال ساسـ ية و المرافـل العـام ، د.ط،،دار الجامعـة الجديـدا - 2

 .105، ص 0103ال سكندرية مصر،

 . 10حسينة خوجة ، المرجع السابل ، ص  - 3

 . 210، ص المرجع السابلبين الق اعين العام والخاص  الشراكةأ حمد حرير ، النظام القانوني لعقود  - 4

 ، السالف الذكر .  112-20من المرسوم الر اسي رقم  22المادا - 5



 درويش فريال، دخينيسة أ حمد

318 
 

بفحص وتقييم هذه العروض المقبو  ،ول يجب أ ن يكون عدد العروض المقبو  كث ا كما أ ن  ل يجـب أ ن يكـون 

هناك عرض واحد أ و عرضـين ،  وانمـا أ ن يكـون عـددها محصـور بـين ثلاثـة عـروض ا لى أسـة كحـد أ قصىـ 

قلشروـط الـ  وضـعتها ال دارا العامـة يـع  عـروض المسـ توفيةوهكذا تع  مرحلة تقييم العروض ، وبعـد قبـول ال

المترشحـين والـ  تنتهـيي باختيـار مـترح  واحـد يـع  انتقال الى مرحلة ثانية قائمة عـلى الحـوار التنافسيـ بـين جميـع

برامالتفاوض مع  حول  دارية تخ ع ا لى طريـل المنافسـة بهـدف الوصـول  الشراكة العقد فعقود ا  باعتبارها عقود ا 

بــراملى ا   العقــد، ا 
1

ذا كان مشرـوـئ موضــوئ هــذا العقــد يمتــاز بالصــفة المركبــة أ ب مت ــمن لعــدا و،  في حــا  مــا ا 

أ ن تنجز هذه الم ـاريع مـن خـلال المـرور بالعديـد مـن  يجب ، الشراكةفي م اريع عقود كما هو الحال عمليات 

لىالعمليات كالتصميم والبناء وااوويل والت غيل والصيانة وتنتهيي هـذه ا ال دارا  لعمليـة بتسـليم ملكيـة المشروـئ ا 

العامة المالك ال صلي قلمشروئ
2

  . 

وتقوم اقلجنة بفتح ال ظرفة وتقييم العروض بعد قيامها بالتفاوض مع كل مترح  من بين المترشحين الذين تـع قبـول 

العـرض الذب     ملفاته  وتقوم باختيار العرض ال حسن من بين هذه العروض ليع التفاوض مجددا مـع صـاحب

اقلجنة فتح ال ظرفة وتقس يم العروض عليـ  ،بحيـث تنتهـيي هـذه المفاوضـات بالتفـاق بـين ال ـرفين   قرار ترس ي 

ام العقدر واب
3

  . 

تدخل ال دارا العامة في هذه المرحلة في المفاوضات ال ويلة ال  تجرى بـين العقود:   وابرامد/مرحله المفاوضات  

ال رفين يكون الهدف منها التفاق  اانهائي على كاف  الشروط المقترحة من ال ـرفين وكافـة التفاصـيل الـ  يقـوم 

بـراما أ ما وهذه المرحلة تعتبر في غاية ال همية ل ن  قد يترتب عنه مراحلهعللما تنفيذ العقد بهختلف  العقـد أ و عـدم  ا 

لى تع ل المفاوضات أ و توفقها أ و ف لها وبالتالي عـدم  بـرامالتفاق على بعض الشروط  ا يؤدب ا  العقـد وهـذا  ا 

والمســاومات و التقــارير و  الاقتراحــاتمـا تحــول ال دارا تجنبــ  وتعــرف المفوضـات مــن هــذا البــاب أ نهـا تبــادل 

القانونيـة ليكـون كل طـرف عـلى درايـة كامـلة بـب الجوانـب  ست ـاراتالاالىارسات الفنية و الاقتصـادية  و 

المتعلقة بالعقد
4
.   

لى  وفي حاله التفاق بين ال رفين على جميع الشروط وتنازل بع ه  البعض قلشروط المقترحة من احدهما سـعيا ا 

برامالوصول ا لى  صدار  ا  مت من المنع المؤقت قلعرض وتقوم بنشرهـ  قرارالعقد في هذه الحا  تقوم ال دارا العامة با 

يـع دعـوا  نها يـةفي ال ماكن المخصصة لذلك أ و عن طريل المجـلة الرسميـة قلصـفقات المتعامـل قلعمـوا و اـرحله 

لى العقـد عـن طريـل صـياغة وثيقـة العقـد الـ  يجـب أ ن  قرارالشركة ال  صدر بهوجبها  المنع المؤقـت قلعـرض ا 
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ــا   ــ مر تت ــمن ال ــب الكت ــد مــن ال ــكليات اعي في ذلك العدي
1

و موضــوئ الصــفقة الذب يجــب أ ن يكــون 

.الصفقة وتاريخ التوقيع ومنن  موصوف وصفا دقيقا وكذا مبلغ
2
   

برام عقود الشراكة بين الق اعين العام والخاص. 0  المحور الثاني: الآثار المترتبة عن ا 

تعتبر عقود الشراكة مـن العقـود الملزمـة قلجـانبين الـ  يتـولى عنهـا مجموعـة مـن الحقـوق الالـت ازمـات 

داريا  المتباد  بين طرفي العقد فعقد الش اركة يعتبر صورا حديثة من العقود ال داريـة وبالتـالي يعتـبر كل عقـد ا 

لعقـود ال داريـة ال خـرى كالصـفقات العموميـة و مرتبا ل ثار قانونية في ذمة طرفي  وعقد الشراكة شأ ن  شأ ن بقية ا

تفويض المرافل العامة فهو يرتب أ ثار قانونية موثلة في حقوق و التزامات في ذمة طرفيـ  ولهـذا سـ نقوم بدارسـة 

لى أ ثار  د الشراكة بالنس بة قلشريك الخاصعق أ ثار عقد الشراكة بالنس بة قلشريك العام ثم نت رق ا 

 :س بة قلشريك العامأ ثار عقود الشراكة بالن  0

الخاصـة  الالتزامـاتتوثل الآثار القانونية لعقد الش اركة بالنس بة قلشريك في الق ائ العام في الحقـوق و

المتنوعـة والـ  يسـعى  الالتزامـاتب  حيث يوتع الشريك العام أ ثناء تنفيذه عقود الش اركة بجملة من الحقوق و 

 الشريك العام من خلالها ا لى تحقيل المصلحة العامة ما س نبين  خلال دراستنا.

لى التعاقد في أ سلوب عقد الش اركة وهذه  :حقوق الشريك العام - طار لجو   ا  تتعدد حقوق الشريك العام في ا 

 الحقوق و الامتيازات توثل في: 

ن ال دارا العامة واعتبارها سل ة عامة في  ارسة الرقابة و ال لداف  التوجي حل الشريك العام في الرقابة و - : ا 

على المتعاقد معها وكذا توجلم  و الهدف من ذلك هو تحقيل المصلحة العامة وتمارم ال دارا العامـة حـل الرقابـة 

ينفـذها طبقـا لشروـط بهدف التأ كد من أ ن الشريك الخاص المتعاقـد مـع ال دارا يبـالد الـت ازماتـ  العقديـة و 

العقد وتعرف الرقابة بأ نها تدخل جهة ال دارا العامة في تنفيذ العقد بحيث يكون لها تغي  بعض أ وضائ العقـد كـما 

التعاقديـة وفـل لمـا   التفـاق  التزاماتـ تعرف أ ي ا بأ نها تحقل ال دارا من أ ن المتعامل المتعاقد معها  يقوم بتنفيـذ 

 للتزاماتـ لرقابة من قبل ال دارا على تنفيذ العقد يعتـبر ضـمانا ل داء الشريـك الخـاص عن  مس بقا لذا فان فرض ا

العقدية.
 3
   

الـ  توتـع بهـا ال دارا : تعتبر هذه السل ة من أ هم السل ات حل الشريك العام في تعديل بعض لدوط العقد-

نقاص من التعاقدية اتجاه الشريك الخـاص  الالتزامات أ ثناء تنفيذ العقد بحيث تقوم بهمارسة حقها في الزيادا أ و ال 

لى الشروط وبنود العقد و لكن ل يمتـد ا لى موضـوئ العقـد نفسـ  ويجـب عـلى ال دارا   ،ويمتد ن اق هذا الحل ا 

                                                           
 ، السالف الذكر . 112-20المرسوم الر اسي رقم انظر  - 1

 . 210،ص ، المرجع نفس العمومية الخاصة  الشراكةأ حمد حرير ، النظام القانوني لعقود  - 2

دارا و مالية ، جامعة الجزائر قدور بوضياف ، تنفيذ الصفقات العمومية ، محاضرات مو  - 3 بن يوسف بـن خـدا ،  0جهة ل لبة ثانية ماستر قانون ا 

  . 0100-0100كلية الحقوق ، 



 درويش فريال، دخينيسة أ حمد

320 
 

أ ن تخ ع لعدا ضوابط حيث يجب أ ن يكـون التعـديل ل سـ باب موضـوعية حيـث أ ن  أ ثناء تعديلها لبنود العقد

لي  ال دارا في تعديل العقد هو مقت يات س ورا المرفل العام وقابلية المرفل لتغيـ   أ هم أ سام يمكن أ ن تستند ا 

صـدار قـرار  و التعـديل بقصـد أ داء الخدمـة العموميـة بجـودا  ونوعيـة تـرضي المترفقـين كـما يجـب عـلى ال دارا ا 

ن المشروـعية التعـديل مسـ توفيا لجميـع أ ركا التعديل وفقا لمقت يات مبدأ  المشروعية حيث يجب أ ن يكـون قـرار

ذا غابت احد هذه ال ركان يمكن مخاصمة قـرار  سواء الىاخلية أ و الخارجية من محل و سبب وغاية و اختصاص فا 

لغـاء كـما يجـب أ ن يقتصرـ التعـديل عـن الشروـط المتعلقـة  التعديل أ مام الق ـاء ال دارب عـن طريـل دعـوى ال 

عقد المتصل بتسـ ي  المرفـل واحتياجاتـ  ل لـب بالمرفل العموا حيث أ ن تقتصر سل ة التعديل على لدوط ال

آجال التنفيـذ بيـبا باا الشروـط العقـد ال خـرى الغـ   نقاص في ال شغال العمومية وتغي  طريقة و أ الزيادا أ و ال 

بال ـمانات و المـزايا الماليـة المتفـل عللمـا سـلفا و  يمكن قلغدارا المسام بها ل نها تتصل متصلة بالمرفل العموا ل

ذن غ  متصلة كل ؤون المرفل العموا  أ و تنظيم .الم قررا لمصلحة المتعاقد فهيي ا 
1

 

عـلى الشريـك  يعتبر حل الشريك العـام في توقيـع الجـزاءاتحل الشريك العام في توقيع الجزاءات و العقوبات :

جبـار الشريـك الخـاص عـلى الوفـاء  دارا العامـة بهـدف ا   بالتزاماتـ الخاص من الحقوق و ال مانات ال  تمنح لـلا 

ذا تعـرض العقـد  التعاقدية بحيث يلتزم الشريك الخاص المتعاقد مع ال دارا ابدأ  عـام بتنفيـذ العقـد بحسـن نيـة فـا 

التعاقدية  التزامات ك الخاص عن تنفيذ ل ب خلل أ ثناء التنفيذ الناجم عن امتنائ الشري
2

، كـما انـ  ي ـترط لتوقيـع 

الجزاءات أ ن يؤثر على المصلحة العامة وعلى حسن س  المرفل العام ،أ ما التعوي ات فهيي الصـورا الثانيـة  ههذ

دارا توقيعها على لديك الخاص المتعاقـد معهـا وهي توثـل في مبـا لغ معينـ  من نوئ الجزاءات المالية ال  يمكن للا 

خـلال هـذا ال خـ  بالتزاماتـ  التعاقديـة ويكـون  ت الب بها ال دارا العامة الشريك الخاص بدفعها لهـا وفي حـا  ا 

ذلك في حاله عدم  وجود بند في العقد أ و عدم اتفاق ال رفين على أ نوائ أ خرى من الجزاءات لغرامـات التـأ خ  

ارا ضرار لهـذه ال خـ ا  ويقـدر التعـويض الذب يدفعـ  وي ترط في التعويض أ ن يسـبب خ ـأ  المتعاقـد مـع ال د

الشريك الخاص بحسب حج  ال ر من خلال مراعاا مـا أ صـاب ال دارا مـن خسـارا ومـا فاتهـا مـن كسـب كـما 

يمكن قلمتعاقد مع ال دارا العامة أ ن ينازئ هذه ال خ ا  أ مام الق اء في قيمـ  التعـويض المقـدرا مـن طرفهـا ويمكـن 

عفاء المتعاقد مع ال دارا من التعويض أ و أ ن يقرر تخفيف قيمت  قلقاضي أ ن يقرر ا 
3

، أ ما النوئ الثاني من الجـزاءات 

كـراه تمارسـها ال دارا العامـة عـلى المتعاقـد معهـا  المالية هي الجزاءات ال اغ ة وهي تعتبر من وسا ل ال ـغط وال 

زم  س  المرفل العام وتختلف هـذه الجـزاءات بهدف ل جباره على تنفيذ التزامات  التعاقدية على أ ال وج   يس تل

أ مـا في الصـفقات العموميـة توثـل في حلـول ال دارا  ،تحت الحراسـة ، الوضعموضوئ العقد ،في موضوئ المشروئ
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العامة محل المتعاقد معها في تنفيـذ ال شـغال عـلى حسـاب  ومسـؤوليت  وفي عقـود التوريـد توثـل في الـثراء عـلى 

قد مع ال دارا العام .حساب ومسؤولية المتعا
1
   

 :التزامات الشريك العام  -

كة، فهـذا ل ابالرغم من تمتع الشريك العام بالعديد من حقوق وهذا كلسبب اعتباره ال رف ال ول في عقـد الشر ـ 

 في:  الالتزاماتو توثل هذه  الالتزاماتيمنع  من أ ن يتحمل بعض 

و الشروـط الـ    كل البنـود  ماتلـتزم ال دارا العامـة باحـتر  : الالتزام باحترام بنود العقد و تنفيذها بحسـن نيـة

برام العقد و تنفيذها كلها بدون اس تثناء ومن بين هذه البنود تـوف  البيئـة  التفاق عللما بين ال رفين أ ثناء عملية ا 

المشروـئ و الملائمة لشركة المشروئ ل نجاز المشروئ على أ حسن وج ، ويكـون ذلك عـن طريـل تسـليمها موقـع 

حيازت  لها طيلة مدا العقد وكـذا التزامهـا باحـترام أ جـال تسـديد المسـ تحقات الماليـة قلشريـك الخـاص و بالقـدر 

المتفل علي  ،و لتنفيذ هذه البنود في أ حسن وج  يجب عـلى ال دارا العامـة أ ن تقـوم بـذلك بحسـن نيـة، وتنفيـذ 

بحسـن نيـة  ةكاما نفذت الىو  التزاماتها في عقد الشر ـعقد الشراكة بحسن نية يكتسي أ همية خاصة، بحيث أ ن  كل

كلما شجع ذلك على جذب أ كبر من المستثمرين
2
 . 

 ويوثل هذا الالتزام في تسهيل الالتزام بتبس يط ال جراءات ال دارية والقانونية ومنح المزايا: -

زا  كافــة الىو  لنفـة ال جـراءات ال داريـة و القانونيــة قلمتعامـل معهـا بهـدف تســهيل عمـ له وذلك عـن طريـل ا 

العقبات و العراقيل ال  قد تعترض تنفيذ مهامها و كذا الاس تفادا من المزايا كال عفـاءات ال يـبية وغ هـا حـتى 

يوكن الشريك الخاص من الحصول على كافة التسهيلات و الموافقات و اس تخراج كافـة التصـارو و التراخـيص 

نجاز المشروئ و باعتبار أ ن عقد الشراكة يعتبر من عقود الاسـترر وعمـلا بهـا سـ بل،  ءاللازمة بهدف البد في ا 

المتعلـل بترقيـة الاسـترر حيـث  21/50فقد أ خذت الىو  الجزائرية بهذا المبدأ  و يظهـر ذلك جليـا في القـانون 

ن اء هيئتين وطنيتين قامت الىو  با 
3

س الـوطني للاسـترر و الثانيـة ، تتكلفان بهذه المهـام ال ولى تسـمى بالمجلـ

تسمى بالوكا  الوطنية لت ـوير الاسـترر وقـد نظـ  ال مـر سـالف الذكـر عمـل هـاتين الهيئتـين
4

و كلس ياسـة د  

لى تبس يط ال جـراءات و ت ـجيع  الاسترر و بالتالي تجد الىو  الجزائرية قد سايرت هذا الاتجاه الذب هدف ا 

لى المـادا الاستررات الوطنية و ال جنبية  نجـد أ ن المسـتثمر يسـ تفيد مـن  21/50مـن القـانون  21و بالرجوئ ا 
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مزايا عديدا سواء في مرحلة ال نجاز أ و في مرحلة  الاس تغلال، كال عفاء من ال يـبة عـلى ال ربا  و ال عفـاء و 

 الرسوم. 

آثار عقد   بالنس بة الشريك الخاص الشراكةأ

مـثلما هـو الشريـك العـام ، عظـ   الالتزامـاتقلشريك الخاص حل ااوتع ببعض الحقوق و حمـل بعـض 

بواجبـاته  في العقـد  الالتزامالعقود ال دارية يجب أ ن يكون فلما نوئ من العدل فيما يخص تمتع ال رفين بالحقوق و 

ل أ ن في عقد  قـل تمتعـا بالحقـوق و ال كـثر تحمـلا نجد الشريك الخـاص يعتـبر نوعـا مـا هـو ال ـرف ال   الشراكةا 

ن ـاء  العـبء، و يرجع ذلك ا لى تحمل الشريك الخاص للالتزامات ال كـبر في تنفيـذ موضـوئ العقـد مـن خـلال ا 

دراج المشروئ و  نتناول أ ول حقوق الشريك الخاص ثم نت رق و  ولكن هذا ل يؤثر في نجا  عملية تنفيذ العقد  ا 

لى   . هذا ال خ   التزاماتثانيا ا 

 حقوق الشريك الخاص  -

 يوتع الشريك الخاص في عقد الشراكة بجملة من الحقوق و ال  توثل في. :  

ذا كان تسديد المقابل المالي  حل الشريك الخاص في الحصول على المقابل المالي: - قلشريك الخاص في ا 

العملية تأ خذ صورا الحل بالنس بة قلشريـك الآجال المحددا و المتفل عللما ي ب التزاما قلشريك العام، فا ن هذه 

الخاص
1

، و يوتع كل طرف متعاقد مع ال دارا في العقود ال دارية بحق  في الحصول على المقابل المـالي مـن خـلال 

لي  و لكن عقد الشراكة يوتع بهاا أ ساس ية أ ل و هي طول مدت   ن خلال ذلك يعتبر مـن  قيام  بالمهام الموكلة ا 

نما قد  الغ  الممكن أ ن يقوم ال خص العام بتسديد المس تحقات المالية قلشريك الخاص بعد انتهاء مدا العقد، و ا 

تكون طول س تة أ شهر أ و س نة، كما أ ن المقابل المالي في عقود الشراـكة يجـب أ ن يكـون موـثلا في دـن يدفعـ  

صفقات العمومية،الشريك العام بعد مرور المدا المتفل عللما مثلما هو معمول ب  في مجال ال
2

  . 

الذب يعتـبر : و يقصـد بـ  حـل الشريـك الخـاص حل الشريك الخـاص في ااوتـع بحـوافز الاسـترر  -

ذا كان أ جنبي في ااوتع بالمـزايا و التسـهيلات و ال عفـاءات مـن القيـود الـ  تفرضـها النصـوص  استثمر خاصة ا 

نـ  يجـب عـلى الىو  أ ن القانونية في الىو  الم يفة ، فعقد الشراكة يعتبر كنوئ أ   و صورا للاسـترر و بالتـالي فا 

تقدم العديد من الامتيازات و التسهيلات لهذه ال عفاءات بهختلف أ نواعها و كذا تقديم ال مانات.
3
  . 

                                                           
وق عبد الرازق رحموني ، ال مانات القانونية للاسترر في القانون الجزائرب ، أ طروحة لنيل شهادا الىكتواره ،تخصص قـانون خـاص ،كليـة الحقـ - 1

 .22ص  0100- 0101ضياف المس يلة ، جامعة محمد بو 

 . 0،ص رجع نفس عبد الرازق رحموني ، الم- 2

 ليلي سات ، ال مانات القانونية الممنوحة قلمس ثمر ال جنـبي ، مـذكر لنيـل شـهادا الماجسـ ت  ، تخصـص قـانون العـام الاقتصـادب، كليـة الحقـوق - 3

 .255،ص0100-0100جامعة وهران ، 
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عادا التوازن المالي قلعقد  - الشراكة أ حـداث  : قد ينج  عن تنفيذ عقدحل الشريك الخاص في ضمان ا 

عـادا  رهاق الشريك الخاص و التأ ث  البالغ على مركـزه المـالي مـا يع ـي له الحـل في الم البـة با  ووقا ع من شأ نها ا 

ذا امتنعـت  التوازن المالي و تكون ال دارا ملزمة بتعوي   كلشرط أ ن يوقع هـذا العمـل ضرار قلمتعامـل معهـا، و ا 

لى الق ـاء لمسـا لتها طبقـا ل حـنم المسـؤولية التقصـ ية و م البتهـا  عن تعوي   يمكن قلشريك الخاص اقلجـوء ا 

بتعوي   وقد بينت الىارسات المتخصصة أ ن نظرية التوازن المـالي قلعقـد هي نظريـة ق ـا ية مح ـة يعـود أ صـلها 

ظهارهـا ا لى حـا الوجـود مـن خـلال  قلق اء الفرنسي  ثلا في مجلس الىو  الفرنسي الذب له الف ل الكب  في ا 

وقـد اعتـبرت الكثـ  مـن  2025-:5-22الق ايا المعروضة علي  و كانت أ ولها ق ية العـربات الكهربا يـة بتـاريخ 

الىارسات أ ن هذه الق ية ت ب نق ة البداية و شهادا الميلاد لنظرية التـوازن المـالي و اعتمادهـا ق ـا يا و مـن 

عـادا هنا يمكننا القول أ ن مجلس الىو  الفرنسي أ وجد نظريتين أ س اس يتين تعترفـان بوجـود مسـؤولية ال دارا في ا 

الت وازن المالي و تلزمهما على تعويض المتعاقد معها في حا  وقوئ أ حد الاحتمالين السابقين، و هاتان النظريتـان 

 هما نظرية فعل ال م  و نظرية الظروف ال ار ة .

يقصــد بفعــل ال مــ  جميــع ال عــمال ال داريــة المشرـوـعة الصــادرا عــن الســل ة ال داريــة  أ /نظريــة فعــل ال مــ  :

المتعاقدا،
1
 . 

لى ا ضرار المركز المالي قلمتعامل المتعاقد وهذه النظرية من من أ  ق ائي فرنسي وتؤدب ا 
2
. 

  ما يلي: ولكي ت بل هذه النظرية لبد من توفر الشروط معينة اس تقر عللما الق اء والفق  توثل في

 *أ ن يصدر العمل الذب تسبب في الخلل المالي قلمتعامل المتعاقد عن ال دارا المتعاقدا نفسها 

*أ ن يكون العمل القانوني الصادر عن ال دارا المتعاقدا مشروعا غ  مخالف قلنظام العـام فـان صـدر العمـل عنهـا 

 المسؤولية التقص ية. وكان غ  مشروئ جاز قل رف ال خر اقلجوء قلق اء طبقا ل حنم 

لى قلــب اقتصــاديات العقــد والتــأ ث  عللمــا بصــوره  *أ ن يــؤدب العمــل المشرـوـئ الصــادر عــن ال دارا المتعاقــدا ا 

 أ ساس ية بها يؤثر على المركز المالي قلمتعامل المتعاقد فيسبب له ضرار ماليا. 

دارب. *أ ما الشرط ال خ  وهو ال هم بين لدوط هو أ ن نكون بصدد عقد ا 
3
   

تعتبر نظرية الظروف ال ار ة ثاني نظريـة مـن خلالهـا قلمتعاقـد مـع ال دارا الم البـة ب/نظرية الظروف ال ار ة: 

بالتوازن المالي قلعقد كما تعتبر نظرية ق ا ية من اجتهاد مجلس الىو  الفرنسي حيث ظهرت هذه النظرية بف ـل 

ذ نتج عـن ن ـوب الحـرب العالميـة ال ولى ارتفـائ  في أ سـعار ا نارا مدينة بوردو ا  لفحـ  بهـا سـبب ضرار ق ية ا 

                                                           
بن يوسـف بـن  0 الجزائرموجهة ل لبة الس نة الثالثة ل.م.د، جامعة  محاضراتات ال دارية ، ر ار مياسة بل رش ، العقود و القعيسى لعلاوب و   - 1

 . 12، ص  خدا كية الحقوق

 السالف الذكر .   027-05: من المرسوم الر اسي رقم 20المادا - 2

 .  211المرجع السابل، ص  تنظيم الصفقات العمومية ، القس  الثاني،   عمار بوضياف ، لد - 3
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قلملتزم فلم يعد باس ت اعت  تحمل ال عباء المالية الجديدا ولت بيل نظري  الظروف ال ار ة يجب توفر الـش روط 

 التالية :

لى اخـتلال  *وقوئ ظروف وحوادث اس تثنا ية غ  متوقعة وهو الحادث الذب ي رأ  أ ثنـاء تنفيـذ العقـد فيـؤدب ا 

 لمتعاقد مع ال دارا .في اقتصاديات  بالنس بة قلمتعامل ا

رادا المتعاقــدين ول يمكــن دفعــ  بحيــث ي ــترط لــكي ت بــل نظريــة  * أ ن يكــون الظــرف ال ــار  خــارج عــن ا 

رادا ال ـرفين المتعاقـدين أ ب  الظروف ال ار ة يجب أ ن يكون اضرر الذب لحل بالمتعاقد مع ال دارا خـارج عـن ا 

دارا دفع  أ و ا صلاح لبد ل حدهما في ، كما ان  ل يمكن المتعاقد مع ال  
1

كـرم هـذه  الجزائـرب. يونجد أ ن المشرئ 

من تنظيم الصفقات العمومية وتفوي ات المرفل العام .  2النظرية أ ي ا في المادا 
2

 

و هكذا نس تنتج أ ن المشرئ الجزائرب أ خذ بهذه النظرية وقننها ل نها فكرا تتماشى مع مبـاد  العـدا  و لـيس مـن 

المتعاقد يتحمل لوحده ال عباء المالية بحجة أ ن ال دارا ليست المتسببة في هذه الظـروف العدل أ ن يترك المتعامل 

الجديدا
3

  . 

 التزامات الشريك الخاص -

الالتزامـات تختلـف في بعـض  و هـذه الالتزامـاتمجموعـة مـن  الشراـكةيقع على عاتل الشريك الخاص في عقـد 

جوانبهــا عــن تــ  الــ  تقــع عــلى عــاتل المتعاقــد مــع ال دارا العامــة في العقــود ال داريــة ال خــرى و توثــل هــذه 

 في:  تاماتز لالا

و هذا الالـتزام مفـاده أ ن يلـتزم الشريـك الخـاص  الالتزام بالتنفيذ ال خصي قلعقد وفقا قلشروط المتفل عللما :-

آخـر بالتنفيـذ مننـ  أ و حلـول محـله أ و التنـازل قلغـ  لتنفيـذ بتنفيذ موضوئ ال عقد بنفس  و أ ن ل يكلف شخصـا أ

العقد لمصلحت ، كما أ ن الشريك الخاص يلتزم بتنفيذ العقد وفقا قلكيفيـات و الشروـط و ال وصـاف المتفـل عللمـا 

طـلائ الشريـك الخـاص عـلى الشروـط  بين ال رفين أ ثناء عملية المفاوضات أ ب أ ن  بعد التعاقد بين ال ـرفين و ا 

ال  وضعتها ال دارا العامة في دفتر الشروط و تعهد احت ارمها فيصبح بالتـالي ملتزمـا بـأ ن ينفـذ موضـوئ العقـد 

طار هذه الشروط على حسب ما اتفل علي  و في ا 
4
.   

المتعاقـد أ و الشريـك تت من أ غلـب عقـود الشراـكة بنـود و لدوط تلـزم :  بنقل التكنولوجيا الحديثة الالتزام/1

الخاص باسـ تعمال أ حـدث وسـا ل التكنولوجيـا الحديثـة في ت ـييد المرافـل العامـة، تسـهيلا ل دارا المرفـل العـام 

                                                           
  212، ص ة ، القس  الثاني ، المرجع نفس تنظيم الصفقات العمومي   عمار بوضياف ، لد - 1

مـر رقم  0115يونيـو  01الموافـل ل  0200جـمادى ال ولى عـام  03المـؤرخ في  01-05القـانون رقم  مـن القـانون 252المادا  - 2  52-75و المـو  لأ 

 .   0115، 22، المت من القانون المدني ، ج ر ، العدد 0275سبوبر  00رم ان: الموافل ل 01المؤرخ في 

 . 210عمار بوضياف ، لد  تنظيم الصفقات العمومية ، القس  الثاني ، ص - 3

 . 115مادا عبد الرازق حمادا ، المرجع السابل ، صح- 4
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موضع العقد و تقليص الاعتماد على ال يـدب العـاملة  ـا يسـاعده في تحقيـل ربر أ كـبر،
1
لى تـدريب و قـد   يمتـد ا 

 اسـ ورارر أ ولية ت من دالتكنولوجية المت ورا و ذلك لتكوين كواالعمال الوطنيين على اس تددام ت  ال ساليب 

كة.االم اريع بعد انتهاء مدا عقد الشر نجا  هذه 
2
   

 خاتمة:

في الختام يمكن اعتبـار عقـد الشراـكة مـن بـين أ هم ال ـرق والوسـا ل القانونيـة الفعـا  الـ  تسـعى مـن 

قامة م اريع البنية التحتيـة ال ـخمة والحديثـة والمت ـورا، وذلك مـن خـلال المـزايا المتعـددا  لى ا  خلالها الىو  ا 

التقليل من نفقات الىو  من انجـاز م ـاريع  والمتنوعة ال  يحتوب عللما هذا النوئ من العقود، بحيث يساعد على

من هذا الحج ، كما أ ن  يع انجاز هذه الم اريع ب ريقة جيـدا وحديثـة ومت ـورا، وذلك ارجـع ا لى خـبرا وكفـاءا 

الشريك الخاص الذب يمت  كافة ال مننيات والوسا ل ال  تسمح له القيام بذلك، وبالتالي فا ن عقد الش اركـة 

لى بعـض يعتبر الوس يلة ا ل مثل  وال حسـن وال ف ـل قلقيـام بهـا سـ بل وذكـرناه. وقـد توصـلنا في هـذا البحـث ا 

 النتائج وال  س نقوم بعرضها كالآ : 

تبائ ال رق التقليدية والموـثلة في انجـاز م ـاريع بـنى تحتيـة بنفسـها  - ن الىو  الجزائرية غالبا ما تقوم با  ا 

وبأ موالها وعدم مبادرتها بالتعاقد مع الق ائ الخاص الذب يتكلف بنفس  بذلك ويجنب الىو  العديـد مـن ال عبـاء 

 خاصة المالية. 

ينظ  أ حنم عقود الشراكة أ دى ا لى عرقلة انجاز م اريع هامـة مــن  عـدم ا صدار الىو  الجزائرية لقانون خاص-

 هـذا الحج .

صعوبة تحديد الموازنة بين الحقوق والالتزام في عقد الشراـكة العموميـة الخاصـة كلسـبب الشروـط المعقـدا الـ   -

 تفرضها ال دارا على المتعاقدين الخواص. 

طار قانوني ينظ  أ حنم عقـود الشراـكة بـين على ضوء النتائج يـمـكـن القـول أ ن  يمكن قل  صدار ا  جزائر المبادرا با 

 الق اعين العام والخاص وتجاوز العقبات وذلك من خلال: 

قامـة بنيـة اقتصـادية  - تفعيل دور عقود الشراكة بين الق اعين العام والخاص واع ائها أ همية كب ا بغيـة ا 

 اص. قائمة على التعاون بين هاذين الق اعين العام والخ

                                                           
 5نبيل ونوغي وعلاء الىين يوسفي ، المرجع السابل ، ص- 1

 12نبيل ونوغي وعلاء الىين يوسفي ، المرجع نفس  ، ص- 2
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ضرورا الانفتا   على الق ائ الخاص، بحيث أ نـ  بهدف تـوف  جـو اسـتررب مزدهــر فيجـب عـلى  -

الحكومة أ ن تقـوم بتسهيل كافة ال جراءات وال مننيات والوسا ل القانونية والماديـة قلمسـتثمرين خاصـة ال جانـب 

الما.  حتى يوكنوا اس تغلال  ر وم أ مواله  وتحويلها ا 

تحيين النصوص القانونية وفقا لمـا يـتلاءم مـع ال موحـات الاسـتررية قلمسـتثمرين ،ويكـون ذلك عـن  -

لــى ســوق  طريل التدلي عن المباد  الكلاس يكية ومواكبة ال وضائ الراهنة والمسـ تجدات الحديثـة والان ـمام ا 

ارا الىوليـة ،  واقامـة قواعــد الاسـتررات و الانفتـا   عـلى ر وم ال مــوال ال جنبيـة والىخـول في دائـرا التجــ

 .قانونية

  قائمة المراجع:

 القوانين:

المؤرخ في  52-75و المو  لأ مر رقم  0115يونيو  01الموافل ل  0200جمادى ال ولى عام  03المؤرخ في  01-15القانون رقم  -

 .  0115، 22ج ر ، العدد  ، المت من القانون المدني ،0275سبوبر  00رم ان: الموافل ل 01

 . 01، مت من قانون المياه، ج.ر، العدد  0115غ ت12الموافل ل 0200جمادى الثانية  02، المؤرخ في00-15القانون رقم 

 النصوص التنظيمية : -

 المراس يم الر اس ية : -أ  

، المت ــمن تنظــيم  0105ة ســبوبر ســ ن 00الموافــل ل 0230ذب الحجــة عــام   0، المــؤرخ في  027 -05المرســوم ر ــاسي رقم

أ غس س  5، المؤرخ في  00-03، الذى ثم استبداله بالقانون رقم 51الصفقات العمومية و تفوي ات المرفل العام ، ج ر عدد  

 0103أ غس س  0، المؤرخة في يوم 50، المحدد قلقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، الجريدا الرسمية العدد 0103س نة 

 لكتب : ا-

 . 0100عمار بوضياف، لد   تنظيم الصفقات العمومية,القس  ال ول،ط سادسة ،الجسور قلنشر والتوزيع ، المحمدية الجزائر،-

، المحمديـة السادسـة ، جسـور قلنشرـ و التوزيـع عمار بوضياف ، لد  تنظيم الصـفقات العموميـة ، القسـ  الثـاني ، ال بعـة -

 .0100الجزائر ، 

 .  0112، القانون ال دارب، الجزء الثامن، ال بعة ال ولى ،ديوان الم بوعات الجامعية، الجزائر ،س نة عمار عوابدب -

ــة ، ا- ــاص ،  دون طبع ــام والخ ــاعين الع ــين الق  اـكة ب ــود الشرـ ــانوني لعق ــام الق ــر، النظ ــي قلنشرــ،  أ حمــد حري ــز ال كاديم لمرك

 . 0100،القاهرا

وني لعقود الم اركة في مشروعات البنية ال ساس ية و المرافل العام ، د.ط،،دار الجامعة حمادا عبد الرازق حمادا، التنظيم القان-

 . 0103الجديدا، ال سكندرية مصر،
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 ال طروحات والرسا ل الجامعية  :   -

 : الىكتوراهأ طروحات  -أ   

علوم في القانون الخـاص ،  الىكتوراهحسينة خوجة ،عقد الشراكة بين الق اعين العام و الخاص ، أ طروحة مقدمة لنيل شهادا 

 .0102-0107كلية الحقوق ،  0جامعة الجزائر 

تخصـص قـانون  ،الىكتـوراهب ، أ طروحـة لنيـل شـهادا عبد الرازق رحموني ، ال مانات القانونية للاسـترر في القـانون الجزائـر 

 . 0100- 0101خاص ،كلية الحقوق جامعة محمد بوضياف المس يلة ، 

 : أ طروحات الماجس ت  -ب

ال جنبي ، مذكر لنيل شهادا الماجس ت  ، تخصص قانون العام الاقتصـادب،  رقلمستثمليلي سات ، ال مانات القانونية الممنوحة -

 .0100-0100كلية الحقوق جامعة وهران ، 

هادا الماجس ت  في نص ا بن يعقوب, ال بيعة القانونية لعقد الشراكة و مدى تأ ث ها في نقل التكنولوجيا, مذكرا مقدمة لنيل ش - 

 .  0101-0102كلية الحقوق  0القانون الخاص, جامعة الجزائر 

 المقالت: 

كليـة الحقـوق و  مجلة صـوت القـانون، يوسفي علاء الىين، ال طار القانوني لعقد نقل التكنولوجيا واثاره المبالدا، نبيل ونوغي،-

 . 0102،الجزائر ،10،العدد 0العلوم الس ياس ية جامعة س يف

 المحاضرات :  -

دارا و مالية ، جامعـة الجزائـر - بـن  0قدور بوضياف ، تنفيذ الصفقات العمومية ، محاضرات موجهة ل لبة ثانية ماستر قانون ا 

 .0100-0100يوسف بن خدا ، كلية الحقوق ، 

، العقـود و القـرارات ال داريـة ، محـاض ارت موجهـة ل لبـة السـ نة الثالثـة ل.م.د، جامعـة  عيسى لعلاوب و  مياسة بل ـرش-

 .0100-0100بن يوسف بن خدا كية الحقوق ،   0الجزائر 


